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 الجمهـوريــة التـونسيــة
 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 1215القـــــرار عــ

 28/02/2002تــاريخـه : 

 

 :  دأالمب

مارس    18المؤرخ في   1974لسنة  24بموجـب القانون  عدد 

المشرع  للمستنزلـين   حقوق  الإنزال  اقر المتعلق بتصفـية  1974

عليها حقوق الإنزال  للعقارات الفلاحية  الموظفـة ة التام بالملكـية

 بشرط  أداء   معاليم   محددة  أو تأمينها.

إن عمليات إدراج  عقود الإنزال وترسيمها بالسجل العقاري لدى  

إدارة الملكيـة العقارية ليس من التصرفات التي تعمر بها الذمة  

من مفهوم الفصل وبالتالي لا  يسـري عليها  التقادم حسبما يستخلص 

 من م إ ع. 402
 

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :

 

مارس  2المقدم  في     1215بعد  الاطلاع   على مطلب  التعقيب   المضمن  تحت   عدد   

 . لع.من   الاستاذ     2000

 نـيابة   عن   : 
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 ع.م. 

 ب..د

 .ب.ن

 م .ع

    ش ز. 

  ع ب

 ضــد : 

 ك م.

   خ ا 

 .ش .ائباهـم   الاستاذ اند   م. 

عن   محكمة     1999-7-12الصادر   بتاريخ    48530طعنـا  في الحكم   المدنـي  عدد  

الحكم  إقراربوالاستئناف   شكلا وفي  الاصل    قبول  تداخل   م.ب.ح.ب.عالاستئناف بتونـس   ب

 بالمال المؤمـن   وحمل المصاريف   القانونيـة   عليهـم .  المستأنفينالابتدائي   وتخطـئة   

   بإحالةوبعد الاطلاع على  قرار   السيد   الرئيس  الاول  لمحكمة   المعقب  والقاضي  

 القضية  على الدوائر   المجتمعـة   للنظر  .

نيابة  عن م   وح.ش .عالطعن   والرد عليها   من الاستاذيـن  وبعد   الاطلاع  على مستندات  

 المعقب  ضدهم  .

م م م ت  تقديمها   وعلى ملحوظات    185وبعد   الاطلاع على الوثائق   التي  اوجب الفصل  

   .النيابة  العمومية والاستماع  لشرح ممثلها  بالجلسة

 اوراق  الملف   .  وبعد الاطلاع على  الحكم المنتقد   وعلى كافة 

 وبعد  المداولة   طبق  القانون   صرح بمـا  يلـي : 

 من حيث الشكل  /

حيث استوفى   مطلب  التعقيب   جميع  اوضاعه   وصيغه القانونية   مما يجعلـه حريا  بالقبول   

 شكلا  .

 من حيث الاصل  / 

التي  انبنـى  عليها  قيـام     الأوراقوحيث تفيد وقائع القضية   كيفما  اوردها  القرار المنتقد   

ريانـة أصل  لدى المحكمة   الابتدائية  بالمعقب ضدهما الاوليـن  بوصفهما   مدعييـن  في الا

  22هكتارا  و   450العقار  الفلاحي   الكائن  قرب سيدي  ثابت  والذي  يمسح   أنعارضين   

هو في       د المسمـى    م.   28774عدد   ارا  موضوع الرسم   العقاري  نيد  34ارا   و   
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وانه     1984افريل      23حسب شهادة  الملكيـة  المؤرخة  في     .قمالاصل   ملك   لوقف   

بموجب  قرار صادر   عن  "  لجنـة   تصفية  الاوقاف   الخاصة   والمشتركة  بولاية  تونس  

 ع   ح.  العقار   لمستحقيه   وإسنادف   حل الوقتقرر    511تحت   عدد  1959جوان    9بتاريخ  

 جزء .  19  هاوينوبز..د   جزء    19وينوبهـا  د  جزء   وب  20ينوبـه و  ط.خ   جزء  38

نحصر  ارثه  في ارملتـه   وا   1961جوان     23بتاريخ      توفي المستحق   الثاني   طوقد   

صار  العقار   ملكا    طالوقف   وحجة  وفاة   المستحق   وانه بترسـيم  قرار حل    م.ربنه  وا   م

"   كما يتضح  من شهادتـي  الملكـية   م.ر"  "م"    و ز"   ابـناء   " م"   و"  ب"   و"  ح"  

"  م.ر  انه  بمناسبـة  استخراج "  إلا   1991فيفري   21و   1985اوت    5المؤرختـين  في  

  450بانخـفاض   مساحة  العقار   من     فوجئ  1994فيفري    15لشهادة   ملكية   بتاريخ 

ص  فقط  وبالرجوع   الى السجل   العقاري  تبين ان   97ارا  و   74 إلىصنتيار    34هكتارا  و 

 28انخـفاض   مساحة  العقار   كانت   ناتجة  عن ترسيم   ثلاث  عقود  انزال الاول  مؤرخ  في  

 ا وأخيه  لفائدة   المستنزل  ع. ع  578عدد  تحت   1969-1-17في     ومسجل   1958نوفمبر  

اريانـة      3281"   يحمل عدد  ع.رباسم " أولهماديدان  احدث  بموجبـه  رسمان عقاريان   ج

اريانـة     3282"  يحمل   عدد  انيهمـا  باسم المستنـزل  "  اارا   وث  03هـ   90مساحته   

اريانه رسم  عقاري   ثان     3218ار وقد   اخرج  من الرسم   الاول  عدد    03هـ   90مساحته   

  .ارا   99هـ    58اريانة مساحته    4224يحمل  

تحت عدد   1959-1-17ومسجل   بتونس  في    1958نوفمبر    28والثانـي :   مؤرخ في    

  4585اري  جديد  يحمل  عدد  احدث  بموجبه رسم  عق  "ز.د   لفائدة  المستنزلة  "     575

 ار  .  92هـ    89اريانة   مساحته  

تحت    1959-1-17ومسجل  بتونس  في    1958نوفمبر    28والثالـث  :   مؤرخ  في    

  3396احدث  بموجبه  رسم عقاري   جديد  يحمل   عدد   ز.د   لفائدة  المستنزلة    575عدد  

 ص .  80ار    40هـ    179اريانة   مساحته 

عقود   بإبطاليطلبان الحكم   فإنهما   ط.خوبما   ان المدعييـن  في الاصل  وارثين  للمرحوم   

الانزال   الثلاثـة   المذكورة  استنادا   الى ان حق الانزال  منح للمستنزليـن   بموافقة  مقدم الوقف   

حتج بها لدى  لجنـة   الانزال   وبالتالي  الذي   كون   لنفسـه  حجـة  ومنح نفـسه  تلك الصفة  اع ع.

لا  صفة  له في تمثيل الوقف   ولا  في   الموافقة  على الانزال  علاوة  على ان عقود   الانـزال   

-22ابرمت  دون موافقة   جميـع مستحقـي   الوقف  اذ ان  "  حجة   الاتفاق  "   المحررة  في    

"   على الانـزال   فقط  والحال ان استحقاق   الوقف   "  بتضمنت موافقة  "  ز "  و  3-1956

   افالأوق"  حسب قرار   تصفية  وهم "   ح " و "  ط و"  ب"  و "  ز يعود  الى اربعة  مستحقين

حتى وبالتالي  فان الموافقة  المعتمدة   تمت من بعض المستحقـين   فحسب  مما يجلعها منقوصـة  و

"   هو  فعلا مقدم  وقف   فانه لا  يمكنـه  منح   نفسه انزالا  على  .ر "  ع على  فرض التسليم   ان

م اع   وباعتبار  ان عقود الانـزال    568و   955الوقف  الذي  قدم  عليه طبـقا   للفصلين   
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قد تم ابرمت   بين مدعي   التقديم   وشقيقه ومستحقـين  فقط   من جملـة  اربعـة  مستحقيـن  و

 "  فان الانزال  يعتبـر  باطلا  بطلانا   مطلقا  لبطلان  سببـه   كل  مـن  "   ح "  و "  ط اقصاء 

  28عقود الانزال   الثلاثـة  المؤرخة  في      بإبطالوبناء  على  ذلك   طلب  المدعيـان  الحكم 

و  576و 575تحت عدد   1959جانفي      17والمسجلة   بتونس   في        1958نوفمبر    

  16وبتاريخ      1992افريل    20بتاريخ     28774المدرجة  بالرسم العقاري   عدد   578

والتي   احدثـت  بموجب ادراجهـا   الرسوم العقارية    1993اكتوبر     17وبتاريخ   1992جوان   

  4585يانة   و ار   4224اريانـة   و   3396اريانـة  و     3282اريانة  و   3281الجديدة   عدد  

الملكيـة  العقارية  باريانـة  بالتشطـيب   على   لإدارةللسيد المدير   الجهوي    والإذناريانـة  

ادراج   تلك العقود  وما نتج عنهـا  من ترسيمات  وتحميل    المدعى  عليهم   متضامنـين  باجرة  

 التقاضي   والمصاريف  القانونية  .   وأتعابالمحاماة   

"   كان مقدمـا  بصفة  قانونـية   حسـب   الاذن  الصادر   عن ع.رد  المطلوبـون  بان " فر

   1952-9-28السابق   المؤرخ في      للإذنتوضيحـا    1954-3-3القاضي   الحنفـي   في    

"  لاحق  له انذاك  ان يطعـن  في   صفة  مقدم الوقف  وفي  طوان   مورث   المدعيين  " 

في ذلك التاريخ  وهما  "    ن العادلتـين  الصادرتـين عن المستحقتيـن   الوحيدتـين  للوقف الحجتي

تمت    بشأنهاالعقود   الثـلاثة     وإبرام"  ابنتـي  المحبس   وان عملية  الانـزال    ب"   و"  ز

ه    وخاصة   والنصوص المنقحة  لـ 1913-4-12بصفة   قانونـية   طبق   الامر    المؤرخ  في   

وقد تمت   عقود الانـزال  الثلاثـة     1958-4-11المؤرخ  في   1958لسنة    49القانون   عدد  

وفقـا   للقانون   واتخذ  في شانـها  القرار  النهائي   من السلطة  التنفيذيـة  بواسطـة "   معروض "  

الانـزال   لنفسه فانـه بالرجـوع   لجنـة  مختصـة  وبخصوص  تحجيـر  المقدم    رأيبناء   على  

المنقحـة  له يتبين ان "  الانـزال  "  لا  يتـم   من شخـص "    والأوامر  1913-4-12الى امر  

يصدر  عن لجنـة  يعين اعضاؤهـا  "  بمعروض  من الباي  "      بأنهمقدم  الوقف  "  بمفرده بل 

اللجنـة  بان  الوقف     وإشعارة  الوقف  وحفـظه  وتقتصر  دور  "  مقدم   الوقف  "  على  رعايـ

خال   من كل  حق عينـي  للغير   وقد صادق  مورث   المدعيـن   على  عقود  الانـزال   

 وأنهما   1948و     1947واستخـلاص  "  معاليـم   الانزال  "  قبل حل   الحبس  "  عن سنتي  

  25168سب وصـولات  واستصدرا  حكما تحت  عدد    قبضا مباشرة  معلوم   الانـزال   ايضا  ح

علاوة   على ان قرار لجنـة   تصفية     1973و    1972في مناباتهمـا  من تلك المعاليم  لسنتـي    

 باتـا .  فأصبحلم يقع الطعـن  فيـه      1959-6-9الصادر   وفي       4154الاوقاف   عدد   

  1995-10-23بتاريخ    2910محكمة البداية   تحت عدد    وبعد  استيفاء   الاجـراءات قضت

للسيد  حافظ  الملكـية   العقارية   بالتشطيب   على   والإذنعقود  الانزال  الثلاثـة      بإبطال

ادراجهـا  بالسجل  العقاري   وما نتج عنـه   من ترسيمات   استنادا   الى ان تحرير  عقود الانـزال   

مورث المدعييـن    فأصبحموقوفاتـها  ملكا لمستحقـيها    وإرجاعمر حل الاحبـاس    كان لاحقا  لا 

المقدم " والمستحقتـين  "   مستحقا بمجرد   صدور   ذلك  الامر وان   تلك العقود   تمت بموافقـة  "
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هـا  المقامـة  بطلب  من   1956-7-3"  فقط  حسب الحجة  العادلـة  المؤرخة  في    ز "  و "  ب

وان قرار  لجنـة    ة  بقية   المستحقين   وهما ح  وطفتكون عقود  الانزال  قد ابرمت   دون موافقـ

لم يتناول  "  عقود   الانـزال  "  بل تضمن    1959-5-9تصفيـة  الاوقاف   المؤرخ  في    

لما شمل  "  ب "   و"  اعتمد العقود    توزيـع   مال  الانـزال   على المستحقين   الاربعة  ولو انه

"  كمنتفعتـين  بمعلوم الانـزال   ضرورة   انهما مستنزلتـين  والمستنزل   لاحق  له في معلوم   ز

ولا  شيء  يثبت مصادقـة  مورث   القائمـين  على عقود     بأدائههو  ملزم   وإنماالانـزال   

نفـسه   انـزالا   على الوقف  وهو ان المقدم  منح  وان العقد الاول  باطل  ضرورة   الانزال

   20م اع وان المقصود  "  بعمليـات  الانزال   الجاريـة"  الواردة  بالفصل     955مخالف للفصل  

هي  "  عمليـات   الانـزال   الموجودة  قبل  القانون   المذكور   وليس   1958-7-18من قانـون 

 العملـيات  اللاحقـة  لـه .

 كوم  ضدهـم المح  فاستأنفه

  .بالإقرار  1996-11-27في   33997و  33996فقضت محكمة الدرجـة الثانية تحت عدد 

"    1958-4-11المؤرخ في     49في تطبيق   القانون عدد    للخطأفتعقـبه   الطاعنـون  "  

طبيـق   في ت   والخطأ"   وخرق القانون     1957-7-18الامر  المؤرخ   في      تأويلفي   والخطأ

 من الامر  المذكور  "    20الفصل  

بناء   والإحالةالنقض    59613تحت عدد  1995-7-15فقررت  محكمة  التعقيب   بتاريخ 

ولئن   تعاقد  مع نفسه في العقد   عدد    للإنزالعلى  ان موافقـة   المقدم   بقيت ركنـا  اساسـيا  

زول  بالمصادقـة   على العقد   من الاطراف  المعنـية   فان البطـلان  يكون بطلانا  سببيـا  ي  578

ومن وزارة   الفلاحة  وقد   اثيرت  مسالـة  الانـزال   لدى  "  لجنـة   تصفية  الاوقاف  "  وبتت   

مورث  المعقب ضدهمـا   دأبالذي  لم يقع الطعن فـيه   وقد    4154في العقود  بقرارهـا  عدد  

تب  الانزال  وواصل   ورثته  ذلك بالتراضــي  والتقاضي   اضافـة  الى   على  قبض منابه من را

مع  ملاحظـة  "  ان    1985حبـاس  بالسجل   العقاري   سنة  راج   قرار  "  لجنـة  تصفية  الأاد

القاضي     1957-1-26العقار  موضوع  "  انــزال "  وان "  معروض   الباي "   المؤرخ في    

لجنـة  الانزال   هو الانطـــلاق  القانوني والرسمـي  لعملــيات   الانزال  التي يجب  بتشكيل   

 بداية  من ذلك التاريخ    1957-7-18  أمرمن  20اعتبارها جارية  على معنى  الفصل 

حكمها المنــتقد     درتأصالتي    الإحالةمحكمة    أمامة ينشر  القض  أعيدذلك   وبموجب

من موافقـة  مستحقـي   ومقدم    بعد انطلاقـه   الإنزال أنعلى ضمن بالطالع   بناء الم حسب نصه 

وتبقـى  مرحلة   الإنزالرئيســها بعقدة    وإمضاء الإنزالبموافقـة   لجنـة    إلاالوقف  لا  ينعقد   

ب  ان تكون قد المصادقـة  من طرف  الهيـئة   العليـا  وان عملـية  الانـزال  كي  تكـون جاريـة  يج

انعقدت   أي  انه صدر  قرار لجنـة  الانزال  وقد تبين  من العقود   المطلـوب   ابطالهـا   ان لجنـة  

حل   أمرتاريخ لاحـق  لتاريخ  وهو     1957اوت     10الانزال   وافقـت  على الانزال  في  

تحقـيه   ويصبح  انـزال   الحـبس   قد اضمحل  قانونـا  ورجع  ملكـا  لمس  حبـاس  فيكون الحبـسالأ
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عليـه لانعدام موضوعـه  وسببـه  علاوة   ذي  موضوع   فلا  يمكن التصديـقفي هذا التاريخ غير 

ضدهم   " غير  "  بالنسبة  لعقدة  الانزال  ولو تعلق  الامر  بموضوع   رسم  المستأنفعلى ان 

م ح ع  فيكـون     305طبقا  للفصل     إشهارهاب  إلا فلا  يمكن الاحتجاج  عليهم بـها عقاري   

 ذلك  تاريخـا  لانطلاق  المدة   المسقطـة  لحق القـيام  .

 فتعقبـــه الطاعنون ثانـــية  ناعيـة  عليـه : 

 مع ضعف  التعليل    وتأويلهفي تطبيق  القانون  الخطأاولا  

م ا ع بل اصبـح   بمقتضـى    954صل  بمقولـة  ان الانزال  لم يبق عقدا اراديا على معنى  الف

ينشأ   عن  مقرر اداري     إدارياالمتممـة عقدا   والأوامر 1913-4-12الامر المؤرخ  في  

بصدور    الإجراءة  وقد تم هذا من صاحب   السلطـة  التنفيذيـ بأمرتصدره لجنة  يعيـن  اعضاؤها  

لى   تعريف اللجنة  وان دور  مقدم الوقف  يقتصر ع   1957-1-26"  بتاريخ   " معروض   الباي

الانزال   خال  من كل  حق   عينـي  للغير  ثم اذا  ما اصدرت   اللجنة  قرارها  بمنح بان الوقف 

اكتـسب  القرار نـفس   الصبغة  التنفيذيـة   التي    لمستحقـيها  وصادق  وزير   الفلاحة   عليها

ن  ذلك القرار  هو الذي  يسلمـه  كاتب   الدولة  للفلاحة  م  القضائية   ويكون المضمون حكامللأ

ورسم   قطعة  الارض  الممنوحـة  على هذا الوجه فضلا  على ان  المقدم   ولئن  عقد الانـزال 

ول   هو بطلان  نسبـي يز   بشأنهفان البطلان    578تعاقد   مع نفسه بعقد الانزال  عدد   

بمصادقـة المستحقيـن الاصلييـن  والسلطـة   ذات  النظـر  وقد تم  ذلك  باستخـلاص  راتب  

المؤرخ    49الانـزال رضائـيا وقضائـيا ومصادقـة  كاتب  الدولـة  للفلاحة  تطبـيقا   للقانون   عدد  

 على الانـزال .   1958-4-11في   

مع  1957جويلية  18من   امر   20الفصل   وتأويلفي تطبـيق  والخطأثانـيا خرق القانون  

 ضعف  التعلـيل  

 

اقتضـى  ان     1957جويليـة  18حباس  المؤرخ في الأ إلغاء  أمرمن  20بان الفصـل  قولا

تستمر  عمليـات   الانـزال   الجاريـة  في تاريخ صدور  الامر الى نهايتها على مقتـضى   القانون   

تاريخ    1956افريل      7مارس  و     25الجاري   في   الإنزالـلاق  عملية  السابق   فيكون انط

تين   حسب  حجتـين   مضاف  آنذاك الموافـقة   مـن "  مقدم   الوقف  "  والمستحقتـين   الوحيدتـين  

جانفي  26للملف   ثــم   تلا   ذلك   صدور  معروض الباي "   بتشكيل  لجنـة  الانزال  في  

حبـاس   وان ما  حل  الأ  أمرنطلـقت   قبل صدور   وبذلك   فان عملـيات   الانـزال   قد ا   1957

بدايـة   من   إلامحكمـة  القرار  المنتقد   من ان هذه   العمليـات  لا  يمكن ان تنطلق    ذهبـت   اليه 

ـة   الحكم لجنـة  الانزال  هو بمثاب قرار     أن إذقيـم  تلا  يس الإنزالتاريخ   موافقـة اللجنـة  على   

 .الإنزالبـه عمليات    النهائي   التي تختـم
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القضائية     الأحكام   في تطبـيق  القانون  ومخالفـة  حجـة  ما عد  قانونـا  بمثابـة الخطأثالثا: 

 في السلطـة   .  والإفراط

لا  يعد  من قبيل الاحكام      حبـاسقرار  حل   الأ أننتقد   اعتبر القرار الم أنبمقولـة 

   الإداريالقضائيـة   ولا  يمكن  بواسطـته   اجازة  الانزال   والمصادقـة   عليه والحال   ان القرار 

ذات اختصـاص  قضائي  يكون حائزا   لحجـية  الامر المقضي   في    إداريةالصادر عن جهـة  

للجنة    1957جويليـة     18المؤرخ في      لأمرامن    8حدود   اختصاصهـا   وقد  اسند الفصل  

بفصله العاشر  "  عن  تطبيقـه  ونص  ر  في جميع النـزاعات  الناشـئة تصفية  الاوقاف   النظ

الحقوق   العينـية  والنـــزلاء   ان    وأربابعلى ان اللجنـة تحكم  نهائيا  بمحضر المستحقـين   

او بعد استدعاء   هؤلاء   كما يجب  "  الامر   الحاصل   في  وجدوا  او بمحضر   من ينوب عنهم

تناولت  اللجنـة   خصوص  الحبـس   موضوع التداعي   والذي  لم يطعـن   فيه أي طرف   اذ   

باسناد   معاليمـه     لأصحابه وأقرتهلديهـا    مسألته أثيرتالذي   الإنزال النظر  في حق

 للمستحقـين   .   

 في تطبيق  القانون   مع ضعف  التعليل   الخطأ  رابـعا  : 

الضمنـية   والصريحـة    كان بعد   المصادقـة  القيـام  بطلب  ابطال  الانـزال قولا  بان 

وبالتقاضي   الامر  الذي  يعد سعيا في نقض   ـلاص  راتب  الانـزال  بالتراضي استخ إلى  استنادا

م اع   كما ان   ادراج   عقود الانزال     547ى معنى  الفصل   ما تم   من جهـة  القائم نفـسه  عل

يترتب عنه  أنسنة  لا  يمكن   36أي  بعد مضي مدة    1992افريل   20بداية  من تاريخ     

الملكية  العقارية لا يترتب   إدارةلدى   ادراج   عقود مستوجبـة  الترسيم في   التأخيران  إذجزاء  

ضدهم  ايـة  حصانـة  ولا  يعتبرون  غيرا  يسري    جزاء  ولم يكتسب  المعقب نا أي  عنـه  قانو

-3-28تاريخ  إلىبقي الترسيم   به    28774عليهم التقادم   طالما ان الرسم العقاري   عدد   

اضحـى     1959-6-9باسم المحبـس   وبعد ادراج  قرار   لجنـة  تصفية   الحبس   في      1985

 .انــزالا  

 عن  المطاعـن  مجتمعـة  لتداخلهـا : 

المتعلق بنظام منح حق الانزال  13/04/1913حيث تقتضي احكام الامر العلي المؤرخ في 

 49والقانون رقم  10/07/1923العلي المؤرخ في  بالأمرالاوقاف حسبما وقع تنقيحه  بأراضي

الاحباس الخاصة يمر  بأراضيان اسناد حق الانزال  11/04/1958المؤرخ في  1958لسنة 

مراحل الاولى موافقة مستحقي الوقف والمقدم والثانية صدور معروض من الباي بالموافقة  بأربع

على الانزال والثالثة قيام اللجنة المنصوص عليها بالفصل الثاني من الامر المذكور بضبط مساحة 

مصادقة على مقررات تلك اللجنة ال والأخيرةالانزال وتقدير قيمة معين كراء تلك المساحة والرابعة 

لكاتب الدولة للفلاحة )وزير الفلاحة( وهذه المقررات تلك  1958لسنة  49التي اسندها القانون رقم 

النهائية الصادرة عن المحاكم العادية  للأحكامالمصادق عليها تكون لها  نفس الصبغة التنفيذية التي 
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لك المقررات هو عقدة الانزال ورسم قطعة ويكون المضمون الذي يسلمه وزير الفلاحة من ت

 الارض المعطاة على هذا الوجه.

انما القصد  وإجراءاتالخاصة لعدة مراحل  بالأوقافوحيث ان اخضاع عقود الانزال المتعلق 

منه احكام الرقابة على هذا النوع من التصرفات )كراء ابدي يفضي الى حق عيني عقاري( وليس 

المستحقين الشخصي ورضا المقدم بوصفه ممثلا -هذا العقد فرضا نزع الصبغة الرضائية عن 

للوقف هو اساس هذا العقد ولا يمكن ان يعوضه لا معروض الباي ولا مقررات اللجنة الفنية غير 

على احداث رضا المستحقين  تأثيرهاأن اعمال الرقابة التي يخضع لها هذا العقد تختلف من حيث 

تلك  لإحداثية فمصادقة الباي بمعروض على عملية الانزال شرط ومقدم  الوقف لآثاره القانون

الارادة لآثارها القانونية وبدون صدور ذلك المعروض لا يمكن الشروع في المراحل اللاحقة وهذا 

يجعل من مرحلتي رضا المستحقين والمقدم ومصادقة الباي بمعروض على الانزال اهم المراحل 

وبالتالي يكون عقد الانزال الذي حاز موافقة المستحقين والمقدم  التي يمر بها اسناد حق الانزال

قد بلغ طور -معروض من الباي يقتضي الاذن للجنة الفنية بالشروع في اعمالها  بشأنهوصدر 

نظام  بإلغاءالمتعلق  18/07/1957من امر  20العمليات الجارية التي عناها المشرع بالفصل 

 الاحباس الخاصة والمشتركة.

نظام  بإلغاءالمتعلق   1957جويلية   18من الامر المؤرخ في  20اقتضى الفصل  وحيث

الاحباس الخاصة و المشتركة استمرار عمليات الانزال الجارية في تاريخ الامر الى  نهايتها على 

مقتضى القانون السابق كما اوجب الفصل الخامس من ذات  الامر "عدم المساس بحقوق الغير من 

 ق العينية او بحقوق  النزلاء. . . اصحاب الحقو

ضى امر وحيث ان المقصود من "عمليات الانزال الجارية" هي العمليات  التي انطلقت  بمقت

المستحقين و " مقدم الوقف" الى من " موافقة  لإجراءاتهخضعت وفي ظله و 1913افريل  12

اعمالها فيكون  بذلك تاريخ  صدور معروض الباي القاضي بتشكيل  لجنة الانزال لكنها لم تستكمل"

 20صدور "المعروض " هو تاريخ الانطلاق القانوني لعملية الانزال التي تصبح خاضعة للفصل 

في ظله  بدأتالذي   1913افريل  12المذكور فتبقى مستمرة على مقتضى القانون السابق أي امر 

 ليه من السلطة المختصة .و المصادقة ع " الإنزالالى اتمامها بصدور قرار الاسناد من لجنة 

وحيث تبين من اوراق الملف ان عملية الانزال موضوع المنازعة قد انطلقت  قانونيا بالموافقة 

" و بتكليف  دتين في ذلك التاريخ و هما "ز" و "بعليها من "مقدم الوقف" و مستحقتيه الوحي

نزال و تقدير معينه بضبط مساحة الا 21/01/1957" بمقتضى "معروض الباي في الإنزال"لجنة 

 10/07/1923المؤرخين في  بالأمرينالمنقح  12/04/1913طبقا لموجبات الامر المؤرخ في 

 الأمرقبل صدور و 11/04/1958المؤرخ في  1958سنة ل 49و بالقانون عدد   1948 /02/09و

مليات بالتالي  فهي عام الاحباس الخاصة و المشتركة. والذي الغى نظ 18/07/1957المؤرخ في 

ينبغي  ان تستمر من الامر  المذكور. و 20بالفصل  الانتقالية الواردة  بالأحكامصحيحة و مشمولة 

قد استمرت فعلا حتى صدر سابق حفظا لحقوق المستنـزليـن  ونهايتها على مقتضى الاتفاق ال إلى
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ر اللجنة عن قرا تأخرلهذا فان  و 27/08/1957" طبق المطالب في الإنزال" بإسنادقرار اللجنة 

 تاريخ نفاذ الامر المتعلق بحل  الاحباس لا يوهن عمليات الانزال القانونية الجارية.

الجهويـة  لتصفية    " اللجنـة "   أمام الإنزالفقد طرحت مسالة  أخرىمن جهة وحيث و

ت وبت  1957جويلية   18  المؤرخ  في  الأمرمن   7  الوارد  بها الفصل تونس لولاية  الأوقاف

عقود الانزاع المتنازع  1959جوان    9 الصادر  في  4154ها  عدد اعتمدت في قرارفيها و

ن يتم الطعن "  توزيع  راتـب  الانـزال  "  على  المستحقين   وفق انصبائهم دون  ا  وأقرت بشأنها

  لالإنزاعلاوة  على مصادقـة  المستحقـين  القائمـين  بالدعـوى على  في قرارها بالتعقيب

  بإبطالفتكون بذلك  مطالبتهم   باستخلاصهـم   معينات الانزال من المستنزلين رضائيا  وقضائيا 

في نقض ما تم من جهـتهم  مما يجعل   سعيهم مردودا  عليهم وفقا  من باب  السعي  الإنزالعقود  

 م اع.  547للفصل 

ببهـا  وموضوعها  لا  سند  وحيث ان تمسك المعقب ضدهم ببطلان  عقود الانـزال لانتفاء  س

الالتزام ما تزال حبسا على مستحقتي الوقف  اللتين صادقتا  على  نشأةله لان العقارات كانت عند 

لم يثبت المعقب ضدهم انها غير مشروعة او مخالفة للنظام العام او الاخلاق  لأسبابالانزال 

وان   الإنزالانون المنظم  لعمليات قالتي  اوجبها ال للإجراءاتالحميدة كما ان ابرامها قد خضع 

عن تاريخ نفاذ امر حل  متأخراان جاء و  الإنزالمقررات لجنـة    المصادقة  على حصول

 الاحباس فان المشرع قد اجاز ذلك حفظـا  لحقوق   المستنـزلين   المكسـبة.

المعقب من  ضاؤهـما تم ام  576و   575ان عقدي  الانـزال  المسجلين  تحت عدد  وحيث 

صوصهما مع الغير  وليس مع نفسه كان تعاقده  بخوبوصفـه  "  مقدمـا  على   الوقف  "    ع.ر

عقده  المقدم المذكور   مع ولئن  578لا شيء يمنعه من ذلك اما عقد الانـزال  المسجل تحت  عدد و

مستحقتي هما )عليه ممن وقع التعاقد في حقالمصادقـة   في خصوص  منابه فانـه قد تمـت   نـفسه

)تاريخ صدور  26/01/1957الوقف( ومن السلط  المختصة  المتمثـلة في الباي بتاريخ 

على تنفيذ المعقب ضدهم  علاوة   1958-12-10ـة   بتاريخ  الدولـة   للفلاح  المعروض(  وكاتـب

اريخ ت 1974و سائر المستحقين للوقف عقد   الانـزال  باستخلاص معاليمـه  الى حدود  سنة  

صدور القانون الذي الغى الانزال الفلاحي و ملك المستنـزلين بالعقارات موضوع الانزال مقابل 

على  يزول  بتصديقهم  لحماية  مصالح منظوري المقدم   تعويض محدد هو بطـلان  نسبي  مقرر

لذلك رد  نفوذها و يتجهتمت مصادقتهم على سائر العقود و م اع و قد 568الانـزال   وفقا  للفصل  

 .المأخذهذا 

المتعلق    1974مارس   18المؤرخ في   1974لسنة  24وحيث انه وبموجـب القانون  عدد 

للعقارات   الفلاحية   التامة  المشرع  للمستنزلـين  بالملكـية اقر    الإنزالحقوق    بتصفـية

قد قام المعقبون بذلك و  تأمينها أومعاليم   محددة    أداءبشرط   الإنزالالموظفـة  عليها حقوق 

 بالسجل العقاري للعقار موضوع الانزال. الإنزالعقود  أدرجواو
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وترسيمها بالسجل العقاري لدى ادارة  الملكيـة     الإنزال عقود إدراجان عمليات  وحيث

لا  يسـري  عليها  التقادم حسبما  التي تعمر بها الذمة  وبالتالي  العقارية  ليس من التصرفات

 من م إ ع. 402لص من مفهوم الفصل يستخ

وحيث كان قضاء محكمة الأصل ببطلان عقود الإنزال المتنازع بشأنها مخالفا للقانون مثلما 

 لذلك نقض الحكم المطعون فيه. واتجهسبق توضيحه 

وحيث كان الطعن في هذا الحكم يتم للمرة الثانية ولذلك يجوز للدوائر المجتمعة أن تتصدى 

 من م.م.م.ت. 191النزاع إن كان مهيأ للفصل عملا بأحكام الفصل للنظر في أصل 

وحيث كان موضوع النزاع مهيئا للفصل و تعين الحكم بعدم سماع الدعوى للأسباب المتقدم 

 ذكرها في معرض الرد على أسباب الطعن وعلى ردود المعقب ضدهم.

 لهاتـه  الأسباب

مطلب  التعقيب   شكلا واصلا ونقض الحكم قررت  المحكمة  بدوائرهـا  المجتمعـة  قبول  

 .المعقبين من الخطية   إعفاءه  والقضاء  بعدم   سماع الدعـوى  والمطعون فيـ

  عن الدوائر   المجتمعـة 2002فيفري    28لشورى  يوم  الخمـيس بحجرة  ا وصدر هذا القرار

 يب  الرئيس  الاول  لمحكمة   التعق رئاسـة  السيد مبروك  بن موسـى ب

 الدوائر   السادة   وعضويـة  رؤساء

 مبروك   السالمـي  

 مصطفى   خنـشل  

 المنجـي  الاخضر  

 الشريف الشافعـي  

 فرج  العبيدي  

 احمد  شبيـل  

 حنيفـة   المعـزون  

 محمد  رؤوف   المراكـشي  

 جويدة  قيقـة    

 محمد  بن   عبد الغفار  

 ناجيـة  بلحاج   علـي  

 سرسـي  صالح  ال

 محمد   مشريـة  

 جمال  التركـي  
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 حمدة  الشواشـي  

 والمستشارين السادة : 

 محمد  رضا   السكـري  

 نبيهـة  الكافـي  

 البشير الاحمـر  

 عبد اللطيف  الحنفـي  

 البشير  بن سعد

 زهـرة   بن عون 

 رابح شيبـوب  

 ليلـى  بربيـرو  

 الشريف الشنيتـي  

 التجاني   عبيـد 

 لنوري  القطيطـي  ا

 نجيب  منصـور  

 عمر  المستـيري   

 بمحضر السيد  الطاهر  المنـتـصر  وكيل  الدولـة   العام لدى  محكمة التعقيب  

 العرفاوي  . كاتب   الجلسة   السيد :  جلول وبمساعدة   

 حرر  في تاريخـــه                                                           

 


